
تبدو إعلانات رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي حول 

حملته ضد الفساد والقبض على بعض 
المسؤولين مُبهرة للذين يعيشون تحت 
سقف العملية السياسية ومناصروها.

والأكثر إثارة خبر إلقاء القبض على 
جمال الكربولي رئيس كتلة الحل في 

البرلمان، وأحد أقطاب الزعامات السنية 
الموالية للنظام والعملية السياسية، وله 
شأن في صناعة رؤساء البرلمان السنة 

والمناصب الوزارية، خاصة أهم وزارتين 
”دسمتين“ الصناعة والكهرباء.

يتحدث موالون جدد للكاظمي عن 
فعاليات لجنة مكافحة الإرهاب الجديدة 

برئاسة أحمد أبورغيف، وأن هناك 25 
ملفا في الفساد تهدد الأمن الوطني، أحد 

أصحابها الكربولي، ستعلن تباعا. لكن 
الرأي العام العراقي له تفسيرات مختلفة 
حول ”الشو“ الجديد وخلفياته الطائفية، 

ولماذا تم اختيار أحد الزعامات السنية 
بهذا التوقيت المريب، ولم يتم اختيار 

زعامات شيعية متورطة بحجم مثير في 
مسلسل الفساد والسرقة.

أحد الأجوبة المطروحة يرتبط بقرب 
الانتخابات، على خلفية شغل طهران 

ووكلائها من قادة الأحزاب الشيعية على 
صناعة ممثلين للسنة في المرحلة المقبلة 
يكونون أكثر طواعية للمشروع الإيراني 

في العراق، بعد حرق بعض الوجوه مثل 
جمال الكربولي وشقيقه محمد، فمقر 
الولاية بطهران لا يَغتفِر لهذه العائلة 

مواقف قناتهم دجلة ومشاكساتها 
لإيران.

انتقائية الكاظمي، كرئيس للوزراء، 
في تنفيذ حملة محاربة الفساد تؤكد أنه 
جزء من مشروع شيعي ولائي يستهدف 

عملية تسقيط قاسية بين القيادات 
السنية، تهيئ لاصطفافات وتحالفات 

جديدة أكثر طواعية لمشروع إيران في 
العراق، مستغلة تضارب المصالح المالية 

بين هؤلاء قد تصل خلال الأيام المقبلة 
إلى مرحلة الاحتراب بوسائل رخيصة، 

إن لم يتوصلوا إلى الصفقة قد يُطلق من 
خلالها سراح الكربولي، مثلما تم الإعفاء 
عن رافع العيساوي وزير المالية الأسبق.
حالة الصدمة والانبهار في الحملة 

الجديدة يحتاجها الكاظمي، ليغطي على 
حرجه بعدم وفائه بتعهداته لجمهور 

ثورة أكتوبر وشعب العراق بأنه سيلقي 
القبض ويحاكم الجناة قتلة أكثر من 
700 شاب وشابة، رغم مرور عام على 
الجريمة الوحشية، كذلك تراجعه عن 

وعوده بتعطيل الجموح الجنوني 
للميليشيات المسلحة بعد ليلة القبض 

على عصابات إطلاق الكاتيوشا في 
منطقة الدورة ببغداد، وتطويق مكتبه 

من قبل كتائب حزب الله.
لا نلوم الكاظمي في سياسته، 
التي تبدو مُحّسنة عن سلفه عادل 
عبدالمهدي المتورط بالمسؤولية عن 

قتل واختفاء المئات من الثوار خلال 

عام 2019 وبداية عام 2020، حيث 
يُنتظر مثوله أمام محكمة فرنسية في 

سبتمبر المقبل، بعد شكوى بعض عوائل 
المغدورين، كونه يحتفظ بالجنسية 
الفرنسية إلى جانب العراقية، رغم 

المنع الدستوري العراقي الذي يفترض 
مقاضاته حولها. بدلا عن ذلك هنأه 

الكاظمي على جرائمه وسرقاته وفساده 
السياسي ومنحه راتبا تقاعديا مجزيا، 

لتصبح المحاكم الأجنبية أكثر عدلا 
وإنصافا من القضاء العراقي المهادن 

للأحزاب الحاكمة.
لا ينفع توجيه اللوم إلى الكاظمي أو 

لداعمه وزميله رئيس الجمهورية برهم 
صالح، الذي يثير إعلانه عن نيته إعداد 

مذكرة قانونية حول استرداد الأموال 
العراقية المسروقة تندرا كاريكاتوريا. لأن 

مشروع التصدّي للفساد يتطلب قيادة 
ثورية شجاعة وحملة وطنية كبرى، 
بعيدة عن صفقات من هم متورطون 

بأكثر حلقات الفساد إيذاء للبلد، بعد أن 
أصبحت أرقام الفساد أسطورية؛ يقول 

المتابعون إنها تغطي ميزانيات دول 
الخليج لعام واحد، أو تكفي لتشييد 

600 ناطحة سحاب بحجم برج التجارة 
العالمي بنيويورك.

الكاظمي كرئيس تنفيذي هو جزء 
من النظام السياسي القائم الذي تجاوز 

الفساد في ظله حالة إساءة استخدام 
السلطة للحصول على مزايا شخصية، 
وفق توصيف منظمة الشفافية الدولية، 

ليصبح منظومة سياسية توّظف السلطة 
لممارسة الفساد، وتوظف الفساد لبلوغ 

السلطة. لقد أصبح عقيدة وأيديولوجية 
حكم اخترقت النفوس والضمائر 

المريضة الجائعة لابتلاع 
مليارات الدولارات 

من قوت الشعب. 
التصدّي 

الحقيقي يتطلب 
فتح معركة 

وطنية قاسية 
ما بين الشعب 

ومرتكزات 
هذا 

النظام، يديرها قائد شجاع في العراق 
اسمه الحالي رئيس الوزراء.

هذا الملف القاسي وحالة العراق 
المسروق يعيدان إلى الأذهان قصص 

وحكايات نماذج عالمية لقادة ورؤساء 
دول مُلهمين، استطاعوا نقل شعوبهم 

من واقع التخلف والانقسام الإثني 
والعرقي إلى مرحلة عالية من التقدم 

والوحدة والانسجام. نذكر منهما 
رئيسين لبلدين آسيويين هما مهاتير 
محمد رئيس وزراء ماليزيا، صاحب 
ملحمة القضاء على زعامات الفساد 

بعشرة أيام، ورئيس سنغافورة لي كوان 
يو الذي وصف بأنه دكتاتوري لأنه 

استخدم الضبط والحسم لمنع التهور 
الإثني، ورفض إنشاء أحزاب على هذا 

الأساس ومنع المحاصصة الطائفية، 
لتصبح سنغافورة في طليعة الدول 

المتقدمة.
الأرقام والمعلومات حول الفساد في 

العراق مثيرة للرعب والسخرية؛ 500 
مليار دولار حجم الأموال التي هربها 
نافذون سياسيون إلى خارج العراق، 
في حين مجموع ما دخل العراق من 

واردات النفط منذ عام 2003 إلى 2020 
بلغ تريليون و87 مليار دولار، خصص 

منها لقطاع الكهرباء 29 مليار دولار 
ذهبت لجيوب الفاسدين، بينما يعاني 
العراقيون من انقطاع للكهرباء يصل 

إلى 18 ساعة في اليوم، ومن الفقر 
والجوع والبطالة.

لا تثير العراقي الواعي عدد قوائم 
إحالة فاسدين إلى القضاء وصفقاتها 

المشبوهة وسط أجواء المناخ الانتخابي، 
حتى وإن شملت ثمانية نواب أو وزيرا 

سابقا أو مدراء عامين، لأن غالبية هؤلاء 
لا تنتمي إلى صفوف الأحزاب أو إلى 

فصيل ميليشياوي مسلح. ملفات الفساد 
الخطيرة معروفة لدى الشارع العراقي لا 

يجرؤ الكاظمي على اقتحامها.
أمثلة كثيرة يعرفها الشارع 

العراقي لتمرير فضائح في الصفوف 
الأولى للطبقة السياسية، 

بينها مثال وزير التجارة 
الأسبق عبدالفلاح 

السوداني، الذي كان 
مطاردا قضائيا 

وصدرت بحقه 8 
أحكام غيابية 

بالسجن 
لتورطه 

بالفساد في 
استيراد 

المواد 
الغذائية. 

ألقي القبض 
عليه من قبل 

الإنتربول 
الدولي سُلّم 

إلى بغداد، 
وبعد اعتقاله 

أفرج عنه بقرار 
عفو عام لأنه 
من قادة حزب 

الدعوة.

المثال الثاني ما سمي بفضيحة ”أونا 
أويل“، حيث أجرى موقعا ”فبرفاكس 

ميديا“ الأسترالي و“هافنتغون بوست“ 
الأميركي عام 2016 استقصاء كشف 

عن تورط نائب رئيس الوزراء ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي ووزير 

النفط الأسبق حسين الشهرستاني 
بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية 

بما سمي ”جولات التراخيص“ نهبت 
خلالها عشرات المليارات من الدولارات. 

الشهرستاني ابن شقيقة المرجع الشيعي 
علي السيستاني وشقيقه متزوج من 

ابنته.
هل يستطيع الكاظمي فتح ملفات 

خطيرة كمشروع القناة ببغداد 
والكهرباء والصناعة والنفط والصحة. 

وهل يستطيع التصدي بجرأة لملف 
العقارات المنهوبة ويخرج قادة الأحزاب 

والميليشيات من المباني والقصور 
الكثيرة التي استولوا عليها، ومن بينها 
بيوت مسؤولين في النظام السابق. وما 
هي الإجراءات التي اتخذها في فضيحة 

بيع عقارات الدولة بالمزاد الصوري 
لأشخاص ذوي نفوذ بأثمان بخسة 

وحجج مشبوهة بعد أن قدرت أثمانها 
بمئات المليارات من الدولارات. هناك 600 

ألف عقار تمتلكها الدولة مستغلة من 
قبل متنفذين.

هل يستطيع الكاظمي كشف ووقف 
عمليات تهريب الأموال العراقية إلى 
لبنان وإيران، التي ما زالت مستمرة 

بطرق مختلفة سواء بإدخالها كحسابات 
شخصية للمئات من السياسيين الذين 

فقدوا أغلب هذه الأموال بسبب أزمة 
انهيار عملة التومان الإيراني والليرة 
اللبنانية أو كتحويلات سرّية لحزب 
الله اللبناني وللميليشيات العراقية 

المتواجدة في سوريا.
يحاول بعض موالي نظام ولي الفقيه 

خامنئي في العراق، بينهم مثقفون 
وإعلاميون، نفي العلاقة الأيديولوجية 

والسياسية بين هذا النظام وإمبراطورية 
الفساد في العراق بحجج واهية، لكن 

الحقائق السياسية تقول غير ذلك، فنظام 
طهران عزّز مشروعية تسخير مغانم 
السلطة ضمن معركة البقاء لمنظومة 

الحكم ببغداد.
رغم ما فعله الفساد المتوحش في 

العراق، من تهديم منظومة المواطنة 
العراقية وثلم أجزاء كبيرة من عمرانها، 
تنبغي المراهنة على حالة عطب كهنوت 

ولي الفقيه الإيراني وما تتركه من نتائج 
إيجابية مستقبلية تعّطل مفاعيله بين 
الأوساط الشيعية في العراق، المتمثلة 

بثورة أكتوبر 2019 الحيّة المتواصلة، إلى 
جانب الوعي المتصاعد لبعض المتنورين 
من الشيعة بحقيقة أن نظام طهران هو 
السارق الأول لثروات العراق، ووكلاؤه 

من قادة الأحزاب الموالية هم أدوات 
لتحصيل عمولات بنسب عالية أو هم 

يسرقون لحسابهم الخاص.
شعب العراق المسروق ينتظر عودة 

ما يمتلكه. والسارق مصيره معروف؛ 
لعنة الفقراء واليتامى والمحرومين 

وسيف العدالة.
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تعود العلاقات الإسبانية المغربية 
مرة أخرى إلى مربع التوتر بعد 

استدعاء الخارجية المغربية السفير 
الإسباني للاستفسار حول دواعي 

استقبال مدريد لإبراهيم غالي، زعيم 
جبهة البوليساريو الانفصالية، 

والتحقق مما قالت السلطات الإسبانية 
إنه لدواعٍ إنسانية بتلقي العلاج في 
أحد مستشفياتها، مُستخدما هوية 

مزورة، وهذا في حد ذاته تدليس 
سياسي وقانوني من طرف إسبانيا 

وبالاتفاق، طبعا، مع الجزائر للتغطية 
على شخص متابع بجرائم ضد 

الإنسانية من طرف القضاء الإسباني. 
وتسريب خبر إخفاء هويته دليل على 
أن السلطات الإسبانية أرادت التغطية 

على الأمر وعدم إخطار الشريك 
المغربي.

المتابعة في حق غالي ثابتة، ففي 
العام 2016، أقرت وزارة الداخلية 

الإسبانية وجود 130 حالة لضحايا 
البوليساريو، يمنحهم القانون 

الإسباني نفس وضع ضحايا الإرهاب. 
وقبل ذلك بعام اعترفت وزارة الداخلية 

الإسبانية بضحايا جزر الكناري من 
إرهاب البوليساريو، في حفل أقامته 
حكومة الجزر تم خلاله  تكريم تسعة 

وأربعين ضحية.
بعد علمها بوجود زعيم 

البوليساريو على الأراضي الإسبانية، 
قالت جمعية ضحايا البوليساريو في 

جزر الكناري، المعروفة باسم ”أكافيت“، 
إن على السلطات الإسبانية أن تعتقل 
غالي على الفور ”لانخراطه في جرائم 

ضد الإنسانية طالت 300 شخص، 
معظمهم من الصيادين، قتلوا على 

أيدي الميليشيات الانفصالية، وأصيب 
50 آخرون أو تعرضوا للتعذيب أو 

الخطف بين عامي 1970 و1980“.
وكاعتراف من أعلى مستويات 

الدولة بما ارتكبه زعيم الجبهة 
الانفصالية وعدم تقادم الاتهامات 

الموجهة إليه، استقبل ملك إسبانيا 
فيليب السادس، في يناير 2018، رئيسة 
أكافيت، لوسيا خيمينيز، التي أطلعته 
على الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها 

البوليساريو في الصحراء.
أمام الحكومة الإسبانية اليوم 

فرصة لإثبات نزاهتها وإخلاء ذمتها 
الحقوقية وإظهار أنها تحمي القانون 

وتمتثل لإرادة القضاء المستقل، 
بالاستجابة إلى قرار القاضي في 

المحكمة الوطنية الإسبانية خوان دي 
ماتا، المعلق منذ عام 2016، باستدعاء 

زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم 
غالي، للتحقيق معه في قضية رفعها 

عدد من ضحاياه ترقى إلى جرائم ضد 
الإنسانية عام 2012.

والمفارقة الكبيرة هي أن تتناسى 
الحكومة الإسبانية التي قامرت 

بحماية غالي من المتابعة القضائية، 
أن الجبهة الانفصالية تجرأت قبل 

خمس سنوات بعزمها تكليف محامين 
أوروبيين لرفع دعوى قضائية ضد 

الملك الإسباني السابق خوان كارلوس 
بتهمة ما أسمته، الإبادة الجماعية في 
حق الصحراويين، والتهرب من تقرير 

مصيرهم.
مجرد الكشف عن اختباء غالي وراء 

هوية وهمية أريد له بها عدم الظهور 
للعلن، هو انتصار لأسلوب المغرب في 

دفاعه عن حقه ووحدة ترابه، حيث 
يلعب المغرب أوراقه الرابحة بسرعة 

ودقة مدروسة، تثبت رسوخه في 
المجال الاستخباري إقليميا ودوليا، 

والدليل نجاحه في مفاوضات الصيد 
البحري مع الاتحاد الأوروبي، والذي 

يستفيد منها أسطول مدريد بشكل 
كبير، واستقبال دول الاتحاد الأوروبي 

للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية 
المتجهة لأسواق أوروبا، وملف الهجرة 
والاتفاقات المبرمة مع بريطانيا وكذلك 

إعادة تعريف العلاقات المغربية الألمانية 
بعد الحركة الدبلوماسية التي قام بها 

المغرب مؤخرا في حق السفارة الألمانية 
بالرباط.

في ضوء كل هذه المعطيات لا بد 
من طرح سؤال محوري من الضروري 

الإجابة عليه من طرف المسؤولين 
في إسبانيا بأقرب وقت، بعد دراسة 

نقاط الربح والخسارة في قرار الميل 
نحو هذا الطرف أو ذاك. هل سيتم 
تقديم غالي إلى القضاء الإسباني؟ 

أم تغامر حكومة إسبانيا بنسف 
التعاون مع المغرب في المجالات الأمنية 

والاستخباراتية وملف الهجرة غير 
الشرعية، وفي المجال الاقتصادي، 

خصوصا الصيد البحري الذي يستفيد 
منه الأسطول الإسباني مقارنة مع 

غيرهم من الأوروبيين؟ وما الذي 
ستجنيه إسبانيا إن هي قررت دعم 

البوليساريو والإبحار في ركب الجزائر 
بمحاولات الضغط اليائسة على المغرب 

من نافذة الصحراء المغربية؟
هذا على المستوى القانوني 

والحقوقي، أما على مستوى 
استراتيجية العمل الخارجي 2021 

– 2024 التي تم الإعلان عنها مؤخرا، 

فقد صنفت وزارة الخارجية الإسبانية 
العلاقات مع المغرب كأولوية في 

السياسة الخارجية لإسبانيا، وأوصت 
بتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. 

وجاء في الوثيقة ”أنه في حالة المغرب، 
جارتنا الجنوبية الكبرى والشريك 

الذي لا غنى عنه، فإن الإرادة المشتركة 
لحكوماتنا هي مواصلة تعزيز العلاقات 

الثنائية الممتازة وتوسيعها لتشمل 
مجالات جديدة“.

يقع المغرب عند تقاطع أوروبا 
وأفريقيا ما يجعله ذو أهمية كبيرة 

بالنسبة إلى مدريد كطريق تجاري بين 
القارتين، وهذا في اعتقادنا مفتاح بقاء 

العلاقات البينية في مستوى معقول 
دون الذهاب بعيدا حد القطيعة التامة، 
على اعتبار أن العلاقات الثنائية تدور 

حول أكثر من مجرد صراع بإيعاز 
جزائري، إذ أن المغرب متمسك بسيادته 

وأي حوار مع إسبانيا سيتم في إطار 
الحقوق الاستراتيجية للمملكة.

الحركة التي قامت بها الجزائر، 
بالتعاون مع جهات نافذة داخل 
المؤسسات الرسمية الإسبانية، 

يمكن تفسيرها كذلك كمحاولة ضغط 
على الرباط، للتراجع عن التعاون 

الاستراتيجي بين المغرب ونيجريا، 
خصوصا في ما يتعلق بتأمين أنبوب 

الغاز بين البلدين عبر دول غرب أفريقيا 
في اتجاه أوروبا. ولهذا سيكون من 

المفيد الإشارة إلى أن زيارة وزير 
خارجية الجزائر صبري بوقادوم، التي 
قام بها قبل أسابيع إلى مدريد، من بين 
أهدافها نقل تخوفات بلاده على اعتبار 
أنها تهدد الإمدادات القادمة من حاسي 
الرمل وسط الجزائر في اتجاه إسبانيا 

عبر المغرب.
في العقود الأخيرة أصبحت 

العلاقات الثنائية أكثر اتساعا وعمقا 
وترابطا، وفي نفس الوقت أكثر توترا 
وحذرا، حيث تضمر مدريد تخوفاتها 
من النفوذ القوي الذي أضحى المغرب 

يملكه إقليميا ودوليا. كان هذا واضحا 
في ملف ترسيم الحدود البحرية 

وتقوية الترسانة العسكرية الدفاعية 
والهجومية، بعدم تقبل المؤسسات 
السياسية والأمنية الإسبانية لهذا 

التوجه الاستراتيجي المغربي، وكذلك 
عدم تقبل تلك المؤسسات لقرار واشنطن 
الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وباستحضار أن المغرب بالنسبة 
إلى إسبانيا، وباعترافها، شريك 

رئيسي في جوانب متعددة، فإن ما 
تريد الجزائر نسفه هو على الخصوص 
تلك الشراكة التي لا تعكس قوة الروابط 

السياسية فحسب، بل تعكس أيضا 
دورهما الرئيسي في العمل كحلقة 

وصل بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، 
ولهذا تطالب الرباط باعتراف إسباني 
واضح بسيادة المغرب على كامل ترابه.

انكشاف إسبانيا 

بعد إدخال زعيم البوليساريو 

أراضيها خلسة

هل سيتم تقديم إبراهيم غالي 

إلى القضاء الإسباني أم تغامر 

حكومة إسبانيا بنسف التعاون 

مع المغرب في المجالات الأمنية 

والاستخباراتية وملف الهجرة 

غير الشرعية وفي المجال 

الاقتصادي

شعب العراق المسروق

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م

الولاية بطهران لا يغتفِر لهذه العائلة
مواقف قناتهم دجلة ومشاكساتها 

لإيران.
انتقائية الكاظمي، كرئيس للوزراء،
تنفيذ حملة محاربة الفساد تؤكد أنه في
ولائي يستهدف جزء من مشروع شيعي
عملية تسقيط قاسية بين القيادات

السنية، تهيئ لاصطفافات وتحالفات 
جديدة أكثر طواعية لمشروع إيران في 
المصالح المالية العراق، مستغلة تضارب

بين هؤلاء قد تصل خلال الأيام المقبلة 
إلى مرحلة الاحتراب بوسائل رخيصة،

إن لم يتوصلوا إلى الصفقة قد يُطلق من 
خلالها سراح الكربولي، مثلما تم الإعفاء 
عن رافع العيساوي وزير المالية الأسبق.
الحملة  حالة الصدمة والانبهار في
على الجديدة يحتاجها الكاظمي، ليغطي
حرجه بعدم وفائه بتعهداته لجمهور

ثورة أكتوبر وشعب العراق بأنه سيلقي
القبض ويحاكم الجناة قتلة أكثر من 
شاب وشابة، رغم مرور عام على 700
الجريمة الوحشية، كذلك تراجعه عن

وعوده بتعطيل الجموح الجنوني 
للميليشيات المسلحة بعد ليلة القبض 

في  الكاتيوشا على عصابات إطلاق
مكتبه  منطقة الدورة ببغداد، وتطويق

من قبل كتائب حزب الله.
سياسته،  لا نلوم الكاظمي في
تبدو مُحّسنة عن سلفه عادل التي

عبدالمهدي المتورط بالمسؤولية عن 
خلال الثوار من المئات واختفاء قتل

حكم اخترقت النفوس والضمائر 
المريضة الجائعة لابتلاع 

مليارات الدولارات
من قوت الشعب. 

التصدّي
يتطلب الحقيقي
معركة فتح

وطنية قاسية 
ما بين الشعب 

ومرتكزات 
هذا

حتى وإن شملت ثمانية نواب أو وزيرا 
سابقا أو مدراء عامين، لأن غالبية هؤلاء
لا تنتمي إلى صفوف الأحزاب أو إلى

فصيل ميليشياوي مسلح. ملفات الفساد
لا  الخطيرة معروفة لدى الشارع العراقي

يجرؤ الكاظمي على اقتحامها.
أمثلة كثيرة يعرفها الشارع

العراقي لتمرير فضائح في الصفوف 
الأولى للطبقة السياسية،

بينها مثال وزير التجارة
الأسبق عبدالفلاح 

السوداني، الذي كان 
مطاردا قضائيا

وصدرت بحقه 8
أحكام غيابية 

بالسجن 
لتورطه

بالفساد في
استيراد
المواد 

الغذائية.
ألقي القبض 
عليه من قبل 
الإنتربول
الدولي سُلّم

لإ

إلى بغداد، 
وبعد اعتقاله
أفرج عنه بقرار
عفو عام لأنه
من قادة حزب

الدعوة.

انهيار عملة التومان الإيراني
اللبنانية أو كتحويلات سرّية
الله اللبناني وللميليشيات ال

المتواجدة في سوريا.
نظام يحاول بعض موالي
في العراق، بينهم مث خامنئي
وإعلاميون، نفي العلاقة الأيد
والسياسية بين هذا النظام و
الفساد في العراق بحجج واه
الحقائق السياسية تقول غير
طهران عزّز مشروعية تسخير
السلطة ضمن معركة البقاء لم

الحكم ببغداد.
رغم ما فعله الفساد المتو
العراق، من تهديم منظومة الم
العراقية وثلم أجزاء كبيرة م
تنبغي المراهنة على حالة عط
الفقيه الإيراني وما تترك ولي
إيجابية مستقبلية تعّطل مفا
الأوساط الشيعية في العراق
الحيّة المت 2019 بثورة أكتوبر
جانب الوعي المتصاعد لبعض
من الشيعة بحقيقة أن نظام ط
السارق الأول لثروات العراق
من قادة الأحزاب الموالية هم
لتحصيل عمولات بنسب عالي

يسرقون لحسابهم الخاص.
المسروق ين شعب العراق
ما يمتلكه. والسارق مصيره
لعنة الفقراء واليتامى والمحر

العدالة. وسيف


